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الفصل الثاني

)أشخاص الحق(أركان الحق 

ینسب إلیه الحق إیجابا بأن یكون إن صاحب الحق هو دائما شخصا من الأشخاص 

.باحترامهله أو سلبا بأن یلتزم صاحبا 

ا شخص على شيءبهتأثرسیسواء كان الحق سلطة للحق إذا فهو یمثل ركنا أساسیا 

أو مال یحمیها القانون وفقا للبعض، أو كان الحق مصلحة لشخص یحمیها القانون وفقا 

.للبعض الآخر، أو قائمة على عناصر معینة

الذین یخاطبهم القانون سواء إلا منسوبا لشخص من الأشخاص  له فالحق لا تصور

لتي تربط الحق بالملتزم أصحاب حق أو أطراف الحق في العلاقة القانونیة اباعتبارهم

.بالحق

المبحث (إذا فالحق بناء على ذلك ینطوي على ركنین أساسیین هما صاحب الحق 

).المبحث الثاني(ومحل الحق )الأول

الثانيل ــالفص

أركـان الحــق
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المبحث الأول

)الشخص(قـب الحـصاح

یقصد بلفظ الشخص في لغة القانون كل من تثبت له الشخصیة القانونیة والتي تعرف 

الحقوق وتحمل الواجبات وتثبت الشخصیة كتسابلا الاستطاعةنة أو نها تلك المكأعلى 

المطلب (للشخص الطبیعي الذي هو الإنسان وتسمى بالشخصیة الطبیعیةالقانونیة أساسا

كما تثبت الشخصیة القانونیة لبعض المجموعات من الأشخاص والأموال ، )الأول

.)المطلب الثاني(المعنویةكالجمعیات والشركات وتسمى في هذه الحالة بالشخصیة 

الشخص الطبیعي:المطلب الأول

لا أنّ هذا إ، )1(بالواجباتلتزاموالامتع بالحقوق هو الإنسان الذي له إرادة تمكنه من الت

س متساوون في نطاق الحقوق التي یتمتعون بها، ذلك أنّ كل فرد یتمتّع لا یعني أنّ كل الناّ 

فتكون كاملة عند البعض وناقصة عند ،ع أهلیتهبنطاق معیّن من الحقوق بحسب إتسا

والشخصیة في )أهلیة الوجوب(في وجودها بین الشخصیة حیث یجب التفرقة ،الآخرین

، خاصة وأنّ القاعدة العامة في بدایة الشخصیة القانونیة )2()أهلیة الأداء(نشاطها القانوني 

).الفرع الثاني(وتنتهي بموته)الفرع الأول(هي بتمام ولادة الشخص حیّا 

بدایة الشخصیة:الفرع الأول

الإنسان بتمام ولادته حیا تبدأ شخصیة "من القانون المدني على أنه 25المادة تنص 

.)3("وتنتهي بموته على أن الجنین یتمتع بالحقوق المدنیة بشرط أن یولد حیّا

(1) COURBE Patrick, op cit, p 20-21. Voir aussi: TERRE François, Introduction générale au droit,

Dalloz, Paris, 1996, p 281.
.276، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 1المدخل إلى علم القانون، ط،غالب علي الداودي)2(
.دنيالتقنین الم)3(
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دة أي تتم یتضح من خلال نصّ المادة أن الشخصیة القانونیة للإنسان تبدأ بالولا

كلیة بل یلزم تاما، ولا یكفي أن ینفصل المولود عن أمه انفصالاالمولود عن أمه بانفصال

.أن ینفصل حیّا

وتمام الولادة حیا یستدل علیه بما یصاحب الولادة عادة من بكاء وتنفس وحركة ویمكن 

هل الخبرة إلى أفإذا تعذر ذلك أمكن اللجوء الإثبات، طرق إثبات ذلك بشهادة الشهود وكافة

.من الأطباء

أما إذا ولد الجنین میتا فلا تبدأ الشخصیة القانونیة حتى ولو كانت وفاته خلال فترة 

المولود عقب ولادته مباشرة ما دام الشخصیة القانونیة أن یولد اكتسابالوضع، ولا یؤثر في 

.وهو حيكلیة قد انفصل عن أمه 

یةنهایة الشخصیة القانون:الفرع الثاني

.كاستثناءوالوفاة الحكمیةبیعیةالط وتنتهي الشخصیة القانونیة بالوفاة

الوفاة الطبیعیة: أولا

التنفس كلیا أي توقف وانقطاعتنتهي بوفاة الإنسان ویتحقق الموت طبیا بتوقف الحركة 

)1(.القلب عن الخفقان

ك، فإذا تعذر ذلك الولادة والوفاة یكون عن طریق السجلات الرسمیة المعدة لذلوإثبات

باعتباررق الإثبات طبكافة درج في السجلات المذكورة جاز إثباتها أما صحة أو تبین عدم 

دة والوفاة واقعتین مادیتین على أن یراعى في ذلك الإجراءات التي نص علیها القانون لاالو 

.ق م 26م ) قانون الحالة المدنیة(

، 2016، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط"نظریة الحق–نظریة القانون "فاضلي إدریس، المدخل إلى القانون )1(

.307ص 
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سان تبدأ بولادته حیا وتنتهي بوفاته إلا أن وإذا كان الأصل أن الشخصیة القانونیة للإن

:یراد علیه وهماستثنائییناهناك 

نونیة للإنسان تبدأ بتمام الولادة حیا إذا كان الأصل أن الشخصیة القا:حالة الجنین- أ

كتسابلاالجنین أهلا اعتباریقرر فیها استثنائیةن القانون یورد لنا حالة أوتنتهي بوفاته إلا 

)1(:عانوهي نو الحقوق 

.یتصل بذات الجنین كالحق في الحیاة والنسب والجنسیة:الأول*

ق أ والوصیة 134 م یتصل بمصالح الجنین المالیة كالحق في المیراث:الثاني*

  .ق أ 187م 

ذا ولد میتا لم یعد له حقا في أي منهما وتعود إویشترط في كلا النوعان ولادته حیا، ف

وقد  ،لو لم یكن للجنین وجود أصلانت تعود له فیما حقوقه من إرث ووصیة إلى من كا

على أن الجنین یتمتع بالحقوق المدنیة "ق م  25من المادة نصت على ذلك الفقرة الثانیة 

)2(.الأسرةانونق 173، 128 ادةموكذلك ال" بشرط أن یولد حیا

لا صل أن شخصیة الإنسان تظل ما دام هو على قید الحیاة و الأ :حالة المفقود- ب

تنتهي إلا بوفاته إلا أن القانون یفترض موت الإنسان إذا لم یكن القطع بحیاته أو مماته كما 

.هو الحال بالنسبة للمفقود، الذي یعتبر حالة وسط بین الحیاة والموت

الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا تعرف "ق الأسرة هو 109فالمفقود حسب نصّ المادة 

".فقود إلا بحكمحیاته من موته ولا یعتبر م

من منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى "الغائب بأنه "110عرفت المادة في حین 

مدة سنة وتسبب غیابه في ضرر الغیر نائبهمحل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة 

."یعتبر كالمفقود 

.117، ص 2013، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1یوسف حسن یوسف، مدخل لعلم القانون، ط)1(
)2(

  .ةمن تقنین الأسر 137، 128المادة
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الاحتمإذا یتضح أن المشرع یعتبر الشخص میتا إذا كان احتمال هلاكه غالبا عن 

عن الموت الحقیقي الذي یحدث في الأحوال بقائه وهو ما یسمى بالموت الحكمي تمییزا له 

تجري على المفقود "ن أق م ج في هذا الصدد على من 31وتنص المادة ، العادیة

".الأحكام المقررة في التشریع العائلي)1(والغائب

ن له مصلحة أو من ویحكم القاضي بموت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو م

:البنایة العامة ونفرق هنا بین حالتین

زال، أو كمن یخرج لقضاء فیها الهلاك كحالة الحرب أو الزلالتي یغلب:الحالة الأولى

.سنوات بالموت4حاجة ولم یعد، فإن القاضي یحكم بمرور 

لدراسة في هي الحالة التي یغلب فیها الهلاك كالمسافر أو الذي یذهب ل:الحالة الثانیة

هلاك الشخص لا تكون للقاضي سلطة احتمالالخارج ولم یعد، فهي حالات لا یغلب فیها 

ذا تزوجت نمیز بین إ تتزوج، و تعتد عدة الوفاة ثم :تقدیریة لتحدید المدة بالنسبة لزوجته

:حالتین

.ألا تكون الزوجة قد تم الدخول بها فتعود إلى الزوج الأول-

:تم الدخول بها فنمیز بین أمرینإذا كانت الزوجة ثد-

.الزوج، فتعود الزوجة لهذا الأخیرإذا كان الزوج الثاني سیئ النیة یعلم بحیاة *

).فالأمر راجع لها(إذا كان الزوج الثاني حسن النیة *

ممیزات الشخصیة الطبیعیة:الفرع الثالث

هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته وإدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة نائبه مدة :الغائب)1(

:سنة ففي هذه الحالة یعتبر كالمفقود بتوافر شروط

.سنة لظروف قاهرة منعته1عدم رجوع الشخص إلى محل إقامته مدة -1

.إذا لم یوجد من یدبر شؤونه-2

.تسبب غیابه في ضرر للغیر إذا -3

.من التقنین المدني31المادة 
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ن غیره، ومن لكل شخص طبیعي مجموعة من الصفات أو الممیزات التي یتمیز بها ع

أشار إلیها المشرع في التقنین المدني، لذلك والتي، )1(شأنها التأثیر في حیاته القانونیة

:كما یليسنتطرق إلى شرح هذه الخصائص والممیزات

:منهو العلامة التي یتمیز بها الشخص عن غیره وهو یتكون:سمالا: أولا

.خاصاما یسمى به الشخص فیعنیه تعیینا :prénomالاسم 

هو اسم الأسرة التي ینتمي إلیها الشخص ولقب الشخص یلحق أبناؤه :Nomاللقب 

)2(.بحكم القانون

فأكثر ولقب اسمو یجب أن یكون لكل شخص لقب "ق م  1-28نصت المادةوقد 

اء اسمأن تكون ، أما بالنسبة للأسماء فإن التشریع الجزائري یشترط "الشخص یلحق أولاده

  .ق م 2 الفقرة 28المادةالأطفال المولودین من أبوین غیر مسلمین  اءباستثنجزائریة 

للقانون الخاص بالحالة المدنیة وهذا ما نصت علیه الألقاب وتبدلیها یتم وفقا اكتسابو 

سموالا" لقاب المتعلق بالحالة المدنیةألقاب وتبدلیها أ اكتسابیسري على "ق م ج  29 ادةمال

ه ولقبه ما بقیت اسمبخصیة، لذلك یظل الإنسان محتفظ ة للشواللقب من الحقوق الملازم

ولا یجوز الاستعماللا یسقط بالتقادم أي لا یسقط بعدم سمالاشخصیته، كما أن الحق في 

عن طریق سمالاعلى  اعتداءوكل للشخص أن یتصرف فیه أو أن یتنازل عنه للغیر،

وإذا أصاب ،لم ینتج عن ذلك ضرریجیز لصاحبه حق وقفه ولووانتحالهالغیر له استعمال

كان له الحق في التعویض فضلا عن وقف الاعتداءالشخص ضرر مادي أو أدبي من هذا 

استعمالن نازعه الغیر في لكل م"ق م ج بقولها 48، وهذا ما نصت علیه المادة الاعتداء

(1) COURBE Patrick, op cit, p 21.
.310فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص )2(
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عما یكون ویض عوالتالاعتداءأن یطلب وقف هذا  هاسمالغیر انتحلدون مبرر، ومن  هاسم

)1(".قد لحقه من ضرر

التجاري، فهذا الأخیر هو الذي یتخذه سمالاالمدني یتمیز عن سمالاویلاحظ أن 

المدني أو سمالاشخص أو شركة لتمییز متجره عن غیره من المتاجر، وقد یكون هو نفس 

خص ا آخر، إلا أنه لا یتخذ تمییزا للشخصیة في ذاتها بل لتمییز النشاط التجاري لشاسم

لذلك فهو یعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري وذي طابع مالي یجوز التصرف فیه 

".وتملكه بالتقادم

الموطن:ثانیا

إن تنظیم علاقة الفرد في المجتمع یقتضي أن یكون لكل شخص مكان یخاطب فیه 

ن هو مقر فیما یتعلق بشؤونه القانونیة، مكان یباشر فیه نشاطه غالبا ویستقر فیه والمواط

.)2(الشخص من وجهة النظر القانونیة

:أنواع الموطن- أ

:)الموطن العادي(الاختیاريالموطن الأصلي -1

هو المكان الذي یستقر فیه الشخص بحیث تتحدد فیه نشاطاته القانونیة وعلاقته مع 

.شخاص الآخرین، فیعتبر موجودا فیه، ولو تغیب عنه بصورة مؤقتةالأ

:خص أهمیته من نواحي عدّة منهاولتحدید موطن الش

.من التقنین المدني48المادة )1(
(2) TERRE François, op cit, p 289.
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)1(.تحدید المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى التي یكون طرفا فیها-

.تبلیغ الأوراق القضائي-

:وللموطن عنصرین هما

یتحقق بالإقامة المستمرة في مكان معین كأن یكون للشخص فیه :عنصر مادي-

.باستمرارمسكن یسكنه 

في ذلك  ستقرارلاانیة لدى ذلك الشخص في الیتحقق إذا توافرت :عنصر معنوي-

المكان، لذلك فالأماكن التي یوجد فیها الشخص عرضا، لا تعتبر موطنا له، فالفندق الذي 

.فیه لدیهالاستقراریعتبر موطنا له لعدم توافر نیة یقیم فیه المسافر لا 

ویجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد كما هو الحال بالنسبة للشخص 

.المتزوج من أكثر من امرأة، وكانت كل منهم تقیم في مكان معین

هو المحل الذي موطن كل جزائري "ق م على أن  36ولقد نصت على ما تقدم المادة 

".الإقامة العاديسكنى یحل محلها مكان وجود عدم  دیوجد فیه سكناه الرئیسي وعن

:)القانوني(الموطن الأصلي الإلزامي -2

كما هو الشأن بالنسبة للمفقود تهون موطن للشخص دون تدخل من إرادقد یحدد القان

وغابیا شرها نت وإنما التصرفات بنفسهم لا یمكن لهؤلاء مباشرةوالقاصر والمحجور، حیث 

موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود والغائب "ق م   38ینوب عنهم قانونا وفقا لنص م 

".هو موطن من ینوب عن هؤلاء قانونا

:)الموطن المهني الخاص(موطن العمل-3

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 37 ادةمال)1(

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرتها اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن الاختصاصیؤول "

الاختصاصللجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاصمعروف فیعود 

.قلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالإ
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یعتبر هذا  ذعن المكان الذي یمارس فیه الشخص حرفة أو تجارة معینة، إبارة هو ع

ق م  37المتعلقة بتلك الحرفة أو التجارة، وقد نصت المادة نا بالنسبة للأعمال طالمكان مو 

طنا خاصا بالنسبة إلى یعتبر المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة، مو "على أنه 

".المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة

:موطن القاصر المأذون له بالتجارة-4

ا من قبل أن موطن القاصر هو موطن من ینوب عنه قانونا، إلا أن القانون یجیز أشرن

للقاصر المأذون له بالتجارة أن یكون له موطنا خاصا بالنسبة للأعمال والتصرفات التي

ومع ذلك یكون للقاصر "ق م ج  38وقد جاء في الفقرة الثانیة من المادة ،یجوز مباشرتها

لا سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي یعتبره القانون أه18بلغ الذي 

.لمباشرتها

  :ق م 37م ) الخاص بالأعمال(الموطن المختار-5

ذ عمل قانوني معین إذ یعتبر ذلك المكان وهو الموطن الذي یتخذه الشخص مكان لتنفی

.موطنا لكل ما یتعلق بذلك العمل

مكان معین موطنا بالنسبة لتنفیذ عمل اعتبارفالقانون یجیز للأفراد أن یتفقوا على 

في العقد یعتبر هو الموطن قانوني معین، وهذا المكان أي المكان المتفق أي المكان المتفق 

صراحة قصر هذا الموطن اشترطإلا إذا  ،علق بهذا العمل القانونيالمختار بالنسبة لكل ما یت

من مكتب محامیه موطنا شخصالمختار أن یتخذعلى أعمال دون أخرى، ومثال الموطن 

جارته، وبالنسبة لأمور التقاضي بشأنه إبیع عقار أو معین كمختارا له بالنسبة لعمل قانوني

.لأعمالومن ثم فلا یعتد به إلا بالنسبة لتلك ا
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)1(.تنفیذ هذا الاتفاق الخاص بالموطن المختار الكتابةویشترط في 

الأهلیة:ثالثا

تعتبر من أهم خصائص الشخصیة إذ یتوقف علیها تحدید نشاط الشخص وفعالیته 

وعلى ممارسة الأعمال ،من جهة اتلتزامالاالحقوق وتحمل اكتسابمن حیث قدرته على 

على وجه یعتد به من الناحیة القانونیة من جهة  اتلتزاموالالحقوق والتصرفات المتعلقة بهذه ا

:ثانیة وتنقسم إلى نوعین

لتزاموالاالحقوق والتمتع بها كتسابوهي صلاحیة الشخص لا":أهلیة الوجوب-

ن أن یتوقف أهلیة الوجوب للإنسان لمجرد كونه إنسان دو وتثبت "بالواجبات وتحملها

فهي تبدأ ناقصة محدودة بالنسبة للجنین، ثم تتم لدى الشخص خر،على أي أمر آاعتبارها

)2(.بعنصریها منذ ولادته وتلازمه طوال حیاته

.سن ولا مرض ولا آفة عقليبوأهلیة الوجوب لا تتأثر 

تعني قدرة الشخص على أن یباشر بنفسه ما ثبت له من حقوق وما :أهلیة الأداء-

)3(.ترتب علیه من التزامات

لا تثبت كاملة بالنسبة لجمیع الأشخاص  الأداءف أهمیة الوجوب فإن أهلیة وعلى خلا

بل تكون بالنسبة لبعضهم معدومة أو ناقصة، والسبب في ذلك أن صلاحیة الشخص لإجراء 

رط تالأعمال والتصرفات القانونیة ومباشرتها بنفسه لا تتعلق بصفته الإنسانیة وحدها بل تش

لى قدر كاف من العقل والإدراك بحیث یمكن له معرفة لثبوتها أن یكون هذا الشخص ع

.نتائج أعماله

".معینقانونيتصرفلتنفیذخاصموطناختیاریجوز" م ق 39المادةنص)1(
.320فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص )2(
.509المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور، )3(
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ملكاته واكتماللذلك فأهلیة الأداء تختلف وتتطور تبعا لمراحل تطور الشخص ونموه 

بعض العوارض التي تطرأ علیها وتؤثر اكتمالهاالعقلیة، كما أن هذه الأهلیة قد یصیبها بعد 

.فیها

:یفرق في حیاة الشخص بین مراحل ثلاث:هلیة الأداءتدرج أ:مراحل تطور الأهلیة- أ

الصبي یكون الشخص في هذه المرحلة في حكم ):التمییزانعدام(المرحلة الأولى -1

سنة، فالشخص في هذه المرحلة 13غیر الممیز، وهي تمتد من وقت ولادته إلى بلوغه سن 

.یكون فاقد للتمییز أي فاقد لأهلیة الأداء

 یكون لهذا الصبي غیر الممیز حق التصرف في ماله، وتكون ویترتب على ذلك ألا

والبطلان في هذه )كقبوله هبة(جمیع تصرفاته باطلة حتى ولو كانت نافعة له نفعا محضا 

)1(.ق م 42المادة  صوفقا لنالحالة بطلان مطلق، 

".یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشر سنةو  

یكون الشخص في هذه المرحلة في حكم الصبي ):زنقص التمیی(المرحلة الثانیة -2

(سنة من عمره19من عمره ولم یكتمل وهو الصبي الذي بلغ الثالثة عشر بلغ سن التمییز .

).ولم یبلغ سن الرشد

ویعد الصبي في هذه المرحلة ناقص التمییز، وبالتالي ناقص الأهلیة، لأن التمییز هو 

من بلغ سن التمییز ولم كل "ق م ج على أن  43مناط الأهلیة ومعیارها، وقد نصت المادة 

".یبلغ سن الرشد یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون

فالصبي الممیز إذا له أهلیة أداء ناقصة، فهو لا یمنع عن كل تصرف كالصبي غیر 

ا الممیز، كما أنه لا یستطیع القیام بكل التصرفات القانونیة بنفسه كالبالغ سن الرشد، وإنم

.یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنونلا " ق م 42المادة )1(
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لأنواع التصرفات والأعمال القانونیة التي یرغب في إجرائها تبعاتختلف حدود أهلیته ومداها

:أنواع3والتصرفات القانونیة تنقسم لـ 

الذمة المالیة اغتناءوهي التصرفات التي تزید في :التصرفات النافعة نفعا محضا-

ومثالها قبول الشخص هبة )1(للشخص، أي تعود على صاحبها بنفع أكید دون مقابل یخسره

غیر مشروطة، حیث تعتبر هذه التصرفات من الصبي الممیز صحیحة دون حاجة إلى 

.موافقة القائم على أمره، حیث یعتبر بالنسبة لهذه كالتصرفات كامل الأهلیة

وهي التي تعود على صاحبها بضرر أكید دون أن :التصرفات الضارة ضررا محضا-

)في الذمةافتقار(دون أن تكسبه حقوق  اتالتزاملك التي تحمله تكسبه نفع لقائه، أي ت

)2(.كالتبرع والهبة والوصیة

ثر، أي أن أهلیته أحیث تعتبر هذه التصرفات باطلة بطلانا مطلقا ولا یترتب علیها أي 

.كأهلیة الصغیر غیر الممیز)عدیم الأهلیة(بالنسبة لهذه التصرفات معدومة 

هي التصرفات التي تحمل الربح والخسارة :ین النفع والضررالتصرفات الدائرة ب-

كالبیع والإیجار، أي أن هذه التصرفات حیث یحصل فیها كل طرف على مقابل لما أعطى 

أن تجلب لصاحبها الربح، كما یحتمل أن تجلب له الخسارة دون أن یدل نوعها یحتمل 

لمصلحة )للبطلان(لة للإبطال ، وتكون هذه التصرفات قاب)3(بصورة أكیدة على نتائجها

.القاصر، فله الحق في المطالبة ببطلان التصرف عند بلوغه سن الرشد

ومعنى قابلیة التصرف للبطلان في هذه الحالة أن ینتج كل آثاره كالتصرف الصحیح 

على طلب القاصر بعد بلوغه أو طلب ولیّهیقضي ببطلانه بواسطة القضاء بناءتماما حتى 

ة الشخص أما التصرفات المادیة سواء كانت عن قصد أو ادر صرفات تقوم على إإذا هذه الت

.518المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور، )1(
.323فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص )2(
.519المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور، )3(
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إرادة الفرد إلى إحداثها أم لا فإن الآثار الناجمة سواء اتجهت ، أي بإهمالأو عن غیر قصد 

عنها یكون قوامها القانون ولیس إرادة الشخص ذلك أن التعویض مثلا الناتج عن فعل 

)1(.الضرب والجرح العمدي

كامل (ویكون الشخص في هذه المرحلة بالغا رشیدا :)البلوغ(رحلة الثالثةالم-3

أي أن سن الرشد تبدأ من الیوم الأول من السنة (سنة كاملة 19وسن الرشد هي )الأهلیة

سنة من عمره وكان عاقلا رشیدا، ولم یحكم 19فإذا أكمل الشخص )العشرین من العمر

فإنه یملك أهلیة أداء كاملة بسبب أحد عوارض الأهلیة، الولایة أو الوصایة باستمرارعلیه 

ویستطیع التصرف في أمواله بالطریقة التي یراها مناسبة كما یستطیع إبرام كل التصرفات 

سواء كانت نافعة نفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بین النفع والضرر، وكل ذلك 

.قانون أو النظام العام والآداببشرط أن لا تكون هذه التصرفات مخالفة لأحكام ال

كل شخص بلغ "على أن ق م ج  40وقد نص المشرع على سن الرشد من نص المادة 

سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجز علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة 

."سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر 

الشخص بعد بلوغه سن الرشد فتصیب أمور قد تطرأ على هي :عوارض الأهلیة- ب

كالسلفة (أو تفسد لدیه التدبیر فتنقص من تمییزه )كالجنون والعته(عقله لتعدمه التمییز 

  ).والغفلة

عدم صاحبه التمییز تتصیب العقل فتؤدي إلى اختلاله، ومن ثم  هو آفة :الجنون-1

المتقطع مثلما فعلت والجنون)المستمر(بین الجنون المطبق الجزائريولا یفرق المشرع 

.الشریعة الإسلامیة

التي تعدل ...، المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد 2006یسمبر د 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 27المادة )1(

.1966یونیو 08المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 264م 
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المستمر هو الذي لا یفیق المصاب به منه أي ذلك الجنون الذي لا تتخلله  نفالجنو 

فترات تعقل أو فترات إفاقة، حیث تكون تصرفاته حینئذ، كالتصرفات الصغیر غیر الممیز 

اقة أي تنتابه حالة باطلة بطلانا مطلقا، أما الجنون المتقطع فهو الذي تتخلله فترات إف

رة أخرى، فتكون تصرفاته صحیحة الجنون في فترات متقطعة فیفیق منه تارة ویجنّ تا

)1(.دةناف

.ولربما المشرع في نظرنا یعتبر صائبا لعدم فتح مثل هذا الأمر الصعب الإثبات

هو مرض أو آفة تصیب العقل فتجعله مختلا، ولكن لا تذهب بالعقل :العته-2

.عته یجعل صاحبه قلیل الفهم مختلط الكلامكالجنون، وال

ولقد سوى المشرع بین المجنون والمعتوه في الحكم فأعتبرهما عدیمي الأهلیة وقد نصّ 

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان "على أنه ق م  42المشرع على ذلك في المادة 

".لتمییز لصغر في السن أو عته أو جنونلفاقد 

لحق التدبیر، والسفیه هو من یبذر ماله ویتلفه على غیر مقتضى ت :ةالسفه والغفل-3

العقل والشرع، وذو الغفلة هو من یسهل وقوعه في الغبن لسلامة قلبه وضعف إدراكه، وهما 

على المجنون والمعتوه والسفیه طبقا  رویحج"ق م  43یؤدیان إلى إنقاص التمییز حسب م 

.)2("بحكم قضائيمن ق الأسرة ویكون الحجر101للمادة 

بناء على طلب "...من تقنین الأسرة 102لم أن الحجر یكون وفقا لنص المادة مع الع

أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة، إضافة إلى أنه یكون قابل لكل طرف 

)3(.الطعن ویجب نشره للإعلام

.509المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور، )1(
ذكورة من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه أو سفیه أو طرأت علیه احدى الحالات الم"من تقنین الأسرة 101المادة )2(

".بعد رشده یحجر علیه
.من تقنین الأسرة106المادة )3(
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أنه قد تعترضه عوائق على الرغم من كمال أهلیة الشخص إلا :موانع الأهلیة-ج

الأمر الذي یدفع بالقانون إلى أن یعین شخص آخر ن مباشرة التصرفات القانونیةتمنعه م

ویمكن حصر هذه الموانع ، یتولى عنه أو معه إجراء التصرفات القانونیة التي یعجز عنها

:فیما یلي

:موانع مادیة-1

اشر التصرفات مانع مادي یعوق الشخص عن مبحیث تعتبر الغیبة :الغیبة-

ظرا لغیابه مباشرة تصرفاته حیث أنه رغم اكتمال أهلیته، فإنه لا یمكنه نالقانونیة بنفسه 

القانونیة بشكل یعطل مصالحه ویحدث أضرارا لذلك فإن لم یكن قد ترك بنفسه وكیلا فإن 

أو یثبت الوكیل الذي عینه الغائب إذا توافرت فیه الشروط وكیلا )تعین(المحكمة تقیم 

."الواجب توافرها

:موانع قانونیة-2

وتتمثل في الحكم بعقوبة جنائیة، حیث أنه إذا حكم على :الحكم بعقوبة جنائیة-

الشخص كامل الأهلیة بعقوبة جنائیة فإنه لا یجوز له أن یتولى بإدارة أمواله طوال مدة 

اره المحكوم علیه في هذه الحالة یعهد بإدارة أمواله إلى قیما یخت)1(أو حبس حریته،اعتقاله

حل إقامته بناء على طلب وتقره المحكمة، فإذا لم یفعل عینته المحكمة المدنیة التابع لها م

.النیابة أو أصحاب المصلحة في هذا الشأن

یترتب "من التقنین التجاري على أنه 1-244تنص المادة :الحكم بشهر الإفلاس-

اریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن ت

التصرف فیها، بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان، ومادام في حالة الإفلاس 

.)2("ویمارس وكیل التفلسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلسة

.154، ص المرجع السابقرمضان أبو السعود، )1(
.584المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور، )2(
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ونه وعدم قدرته على فالحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع دیإذا -

مقتضاه بذلك یؤدي إلى التعیین الإجباري لوكیل التفلسة، أي بمثابة جزاء یلحق التاجر 

)1(.حرمانه من إدارة أمواله مدة التفلسة

:موانع طبیعیة-3

على الأقل من ثلاث ینتهأهلیته مصابا بعااكتمالخص رغم إذا كان الش:العاهة-

لیه بسبب عاهته أن یعبر عن إرادته تعبیرا سلیما وأن وهي الصم والبكم والعمى وتعذر ع

قضائیا یساعده في یحیط بظروف التعاقد وعناصر جاز للمحكمة أن تعین له مساعدا 

إذا " )2(ق م 80بنص المادة التصرفات التي تقضي مصلحته فیها ذلك وهو ما أكده المشرع 

علیه بسبب تلك العاهة أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر كان الشخص أصم أبكم، 

التعبیر عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعین له مساعدا قضائیا یعاونه في التصرفات التي 

.تقتضیها مصلحته

كان  أما إذا كان الشخص مصابا بعاهة واحدة فقط كالصم أو البكم أو العمى أو

لك العجز مصابا بغیر العاهات المذكورة فإن المساعدة القضائیة لا تتقرر له مثال ذ

السمع والبصر لا یرقى شلل نصفي أو كلي أو مصابا بضعف شدید في–الجسماني الشدید 

الذي لا یعتبر المشرع الجزائري عاهة على خلاف المشرع –إلى مرتبة الصم أو العمى 

)3(.المصري

.قانوني لتنظیمهاوضع نصوالملاحظ في الواقع أن مثل هذه الحالة یفترض

الحالة:رابعا

ما وهي مجموعة من الصفات یترتب على توافرها آثار قانونیة تؤثر في تحدید 

المركز القانوني للشخص، یجب أن وتحدید حالة  اتالتزامللشخص من حقوق وما علیه من 

، المعدل 1975-12-19الصادرة في التجاري،المتضمن القانون 1975-09-26مؤرخ في 59-75رقم الأمر )1(

.2015-12-30الصادر في 71ر عدد .ج 2015-12-30المؤرخ في 12-15ة القانون والمتمم إلى غای
.من التقنین المدني80المادة )2(
.584المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور، )3(
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إلى أسرة معینة انتسابهحیث ومن )الحالة السیاسیة(لوطن معین انتسابهیتم من حیث 

).الحالة الدینیة(لدین معین ابهانتس، ومن حیث )ةالحالة العائلی(

شخص إلى دولة معینة ویعبر عن علاقة انتسابیقصد بها :السیاسیةالحالة - أ

)1(.بالدولة بعلاقة الجنسیةالشخص 

علاقة سیاسیة وقانونیة بین الفرد والدولة وهي التي تمیز بین الوطنیین فالجنسیةإذا 

ن یكونون شعبها ویكون ذلك وفقا لقوانین للذیللأفراد والأجانب، والدولة تمنح جنسیتها 

على أن ینظم الجنسیة الجزائریة "ق م ج من 30في المادة شرعمتصدرها، حیث نصّ ال

."قانون الجنسیة الخاص بها

الحقوق (یتمتع بها الأجنبي ،وللجنسیة أهمیة بالغة لأنها تقدر لمن یحملها حقوقا

والجنسیة إمّا أن بها الأجنبي كالخدمة العسكریة، كما تفرض علیه واجبات لا یلتزم )السیاسیة

.أو جنسیة مكتسبة)2(تكون جنسیة أصلیة

الأسرة هي مجموعة من الأشخاص الذین تربطهم :)الحالة الخاصة(الحالة العائلیة- ب

.نسب أو قرابة مصاهرةأو تجمعهم صلة القرابة سواء كانت قرابة 

أساسها وحدة الدم المشترك، أي تقوم وهي التي یكون ):قرابة الدم(قرابة النسب -1

قرابة الأصول (الأشخاص في أصل واحد وهي إما أن تكون قرابة مباشرة على أساس إشتراك 

.أو قرابة حواشي) والفروع

وهي التي تقوم بین الأصول والفروع أي تقوم على أساس تسلسل :القرابة المباشرة-

)1(.والأب والجدالابنبین عمودي كالقرابة 

.387المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور، )1(
:تكونالأصلیةالجنسیة)2(

.لفرد على أساس رابطة البنوة أي جنسیة الأصلیة أحد أبویه أو كلیهماومقتضاها أن تسند إلى ا:على أساس الدم-

تلحق الشخص ومقتضاها أن یثبت للشخص جنسیة الإقلیم الذي یولد علیه، أي أن جنسیة الدولة :على أساس الإقلیم-

.395، المرجع نفسه، ص "مها بغض النظر عن جنسیة أبویهبمجرد ولادته على إقلی
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.كل ما نزع منه الفرع كالأب والجد وإن علوهو : الأصلو 

.نزلواوإن الابنوابنكالابنهو كل ما ینحدر عن الأصل : الفرع

.كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا الأصلاعتبار:حسابها

.في الدرجة الأولى من الأب-:فالابن

.في الدرجة الثانیة من الجد الأولى-

.الثة من الجد الثانيفي الدرجة الث-

.درجة واحدة=لأبیه الابنقرابة -

.درجتان=لجده الابنقرابة -

مشترك وهي التي تقوم بین الأشخاص الذین یشتركون في أصل :قرابة الحواشي-

أحدهم فرعا للآخر كالقرابة بین الأخ وأخیه )أي دون أن یكون(دون تسلسل عمودي بینهم 

:من القانون المدني إلى أن33وقد نصت المادة وعمته، هأو بین الشخص وعم

ما بین أشخاص یجمعهم أصل واحد دون أن یكون وقرابة الحواشي هي الرابطة"...

".أحدهم فرعا للآخر

تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع :حسابها

.الآخر، كل فرع فیما عدا الأصل المشترك یعتبر درجة

.درجتان =قرابة الأخ -

درجات 3=قرابة ابن الأخ لعمه -

درجات4=قرابة أبناء العم -

.المدنيمن التقنین 1-33المادة )1(
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وأقارب الزوج وهي القرابة التي تنشأ عن الزواج بین أحد الزوجین :قرابة المصاهرة-2

الآخر، فكل من الزوجین یدخل بالزواج في أسرة الزوج الآخر، ویحتل مكانه، بحیث یكون 

یعتبر أقارب أحد الزوجین "ق م على أنه 35وبنفس الدرجة وقد نصت م قریبا لكل أقاربه

".في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر

والملاحظ أن هذه القرابة مقصورة على أحد الزوجین وأقارب الزوج الآخر، فإذا كان 

 قرابة بینه وبین شقیق یعتبر قریبا من الدرجة الثانیة للزوجة، إلا أنه لا–مثلا –شقیق الزوج 

.الزوجة

.درجة واحدة=قرابة الزوجة لأب زوجها هي قرابة زوجها لأبیه -

.درجتان=قرابة الزوج لأخ زوجته هي قرابة زوجته لأخیها -

قرابة الزوجین للعائلتین باستثناءمع ملاحظة أنه لا توجد قرابة بین أعضاء العائلتین 

)1(.بالمصاهرة

الدین:خامسا

صل أن مركز الشخص یتحدد وفقا لمركزه في الدولة ومركزه في الأسرة بصرف الأ

الدیني، ومع ذلك فاللدین أهمیة فیما یتعلق بمسائل الأحوال الشخصیة إلا اعتقادهالنظر عن 

الدیانة التي اختلافسرة من زواج وطلاق ومیراث تختلف بأن الأحكام التي تنظم روابط الأ

عن علاقة الشخص أهمها ما لتالي هناك العدید من الآثار المترتبة ینتمي إلیها الشخص، وبا

)2(:یلي

.124ص  المرجع السابق،عبد المجید زعلاني، )1(
أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دار هومة للطباعة )2(

.85، ص 2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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.خصوصا في مجال الأصول الشخصیة،العقیدةاختلافالحقوق والواجبات باختلاف-

.عدم جواز التوارث بین المسلم وغیر المسلم بمقتضى الشریعة-

.عدم جواز زواج المسلمات بغیر المسلمین-

في مسائل الأحوال الشخصیة وفقا للعقیدة  هلى قانون بلدحق الأجنبي في الخضوع إ-

الذي ینص في )1(نة التي یعتنقها أي قانون الدولة التي ینتمي إلیها برابطة الجنسیةاأو الدی

الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر الولد المولود یعتبر من "على أنه )7(السابعة المادة 

غیر أن الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین یعد في الجزائر من أبوین مجهولین،

إلى أجنبي أو أجنبیة وكان ینتمي إلى انتسابهكأنه لم یكن جزائریا قط إذا تثبت خلال قصوره 

."جنسیة هذا الأجنبي أو هذه الأجنبیة وفقا لقانون جنسیة أحدهما

الذمة المالیة:سادسا

ذات طابع  اتالتزامص من حقوق وما علیه من للشخ ایقصد بالذمة المالیة مجموع م

:، ویتبین أن الذمة المالیة تتكون من جانبین)2(مالي

.یشمل حقوق الشخص المالیة:جانب إیجابي-

.الشخص المالیة اتالتزامیشمل :جانب سلبي-

فإذا زاد الجانب الإیجابي في ذمة الشخص على الجانب السلبي كانت الذمة دائنة 

ن زاد الجانب السلبي على الجانب أالشخص موسرا، وإذا حدث العكس بوبالتالي یعتبر 

إذا كان غیر تاجر، وفي (، ویعتبر صاحبها في حالة إعسار )3(ةینالإیجابي كانت الذمة مد

والحقوق التي تشكل الجانب الإیجابي للذمة المالیة للشخص هي )حالة إفلاس إذا كان تاجرا

، 86-70المعدل والمتمم للأمر رقم 15ج ر  المتعلق بالجنسیة،2005فبرایر 27المؤرخ في 01-05الأمر رقم )1(

.1970دیسمبر سنة 15المؤرخ في 
(2) LAFOND Pierre-Claude, Précis de droit des biens, 2eme éd , Éditions Thémis, Montréal, 1999, p159.
(3) CARBONNIER Jean, Droit civil, 1re éd, tome 2 «Les biens, les obligations », P.U.F., Paris, 2004,

p1526.
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بجمیع أنواعها عینیة شخصیة، ذهنیة في جانبها )م بالمالأي التي تقو (تلك الحقوق المالیة 

.المالي

وبناء على ذلك لا تدخل ضمن عناصر الذمة المالیة الحقوق غیر المالیة كالحقوق 

العامة الحق في الحریة، الحق في سلامة الجسم، حق التنقل، وحقوق الأسرة كالسلطة 

.الأبویة وحق المؤلف في جانبه الأدبي

حیث لا تدخل في الجانب السلبي للذمة سوى تلك  اتلتزامللال بالنسبة وكذلك الحا

كواجب الخدمة المدنیة أو واجب (، وعلیه فالواجبات العامة ذات القیمة المالیة اتلتزامالا

)كواجب الطاعة على الزوجة لزوجها(سرة أو الواجبات التي تقابل حقوق الأ) الولاء للوطن

.عد من العناصر السلبیة للذمة المالیةفلكونها لا تقوم بمال فلا ت

حد خصائص الشخصیة القانونیة، كما تعد من الأمور اللصیقة أوتعتبر الذمة المالیة 

بالشخصیة، فیكون لكل شخص منذ ولادته ذمة مالیة واحدة تظل تلازمه منذ بدایة شخصیته 

.إلى نهایتها ولا تنقل إلى غیره ولا تسقط بالتقادم

 اتالتزامه حقوق مالیة أو لم تكن علیه للیة حتى ولو لم یكن ولكل شخص ذمة ما

بالواجبات لتزاموالاالحقوق كتسابمالیة كالطفل أو المفلس مثلا، لأن العبرة بصلاحیتها لا

  .الفعلي لتزامالاأو  كتساببغض النظر عن الا

ه من والذمة المالیة هي وحدة مستقلة قائمة بذاتها تمثل ما للشخص من حقوق وما علی

.ات مالیة متغیرة بتغیر أوضاعه المالیةالتزام

)الاعتباري(الشخصي المعنوي :المطلب الثاني

على الأشخاص لم تعد قاصرةالقانون لغیر الإنسان بالشخصیة القانونیة، حیث اعترف

الطبیعیة فقط، وإنما هناك بعض المجموعات من الأشخاص أو الأموال، أعترف لها القانون 
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، إن الشخص في هذه الحالة له معنى یقوم في الذهن )1(ةالاعتباریالمعنویة أو بالشخصیة 

كائنا قائما عندئذالقانون كذلك، فیكون اعتبرهفقط لا یدركه الحس ولا یكون شخصا إلاّ إذا 

بذاته مستقلا عن كیانات الأشخاص أو الأموال المكونة له وذلك من أجل تحقیق أهداف 

:ویة أهمیة كبیرة من عدة نواحيمهینة، وللشخصیة المعن

أن تجمع الأشخاص أو الأموال یمكن الشخصیة المعنویة من تحقیق وإنجاز أعمال -

.یعجز عن تحقیقها الفرد بمفرده، لأن قیامها یؤدي لتوحید الجهود لتحقیق غایات معینة

أن بعض المشاریع یستغرق تحقیقها زمنا طویلا، وعلیه فالاعتراف بالشخصیة -

ین لها ف النظر عن فناء الأشخاص، المكونیة لتلك التجمعات یتیح لها البقاء بصر القانون

.ن لهایة مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونیلأن الشخصیة المعنویة ذات ذمة مال

بالشخصیة القانونیة لتلك التجمعات یجعل من الضروري لكل الاعترافأن عدم -

لها  الاعترافمن أعضائها، في حین أن شخص یرید التعامل معها أن یتعامل مع كل عضو 

.)2(یجري التعامل مع شخص واحد وهو الشخص المعنوي نأبالشخصیة القانونیة یؤدي إلى 

  ةالاعتباریأنواع الأشخاص :الفرع الأول

جرى العرف على تقسیم الأشخاص الاعتباریة إلى أشخاص اعتباریة عامة وأشخاص 

قانون إلى عام وخاص لذا سنتطرق إلى الأشخاص اعتباریة خاصة، وذلك طبقا لتقسیم ال

)3(:الاعتباریة الذین أوردهم المشرع في التقنین المدني، وهم

.الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 9، طةإسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائری)1(

.236، ص 2007الجزائر، 
(2) BARUCHEL Nathalie, La personnalité morale en droit privé, éléments pour une théorie, Paris,

LGDJ, 2004, p 52 et s
.من التقنین المدني49المادة )3(
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.الشركات المدنیة والتجاریة-

.الجمعیات والمؤسسات-

.الوقف -

.بمنحها القانون شخصیة قانونیةكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال-

.ة نوعان عامة وخاصةالاعتباریإذا یتضح من خلال هذا النص أن الأشخاص 

العامةالمعنویة الأشخاص : أولا

هي الدولة وفروعها، حیث تكون لها شخصیة معنویة تنشأ بمجرد توافر عناصرها من 

وتتمثل كذلك في ،)1(انونفتكون عن طریق القعب وإقلیم وحكومة ذات سیادة أما فروعها ش

الوزارات وفروعها التي تتولى شؤون مختلف القطاعات كوزارة التعلیم العالي والدفاع الوطني 

)2(.والتربیة والصحة وغیرها

)3(.ر بموجب قانونإداري مقر هي مقاطعة إداریة تنشا في إطار تقسیم :الولایة- أ

ة الاعتباریتتمتع بالشخصیة وهي الخلیة الأساسیة في التقسیم الإداري :البلدیة- ب

)4(.العامة

كالجامعات والمرافق العامة ذات :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -ج

الطابع الصناعي والتجاري والثقافي كالجامعات والمرافق العامة مثلا طبقا للشروط التي 

.)1(حقیق أهدافهاذاتي ومیزانیة خاصة تساعدها على تباستقلالیقررها القانون ویعترف لها 

(1) LINDITCH Florian, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, LGDJ, Paris, 1997,

p 12-13.
.123أحمد سي علي، المرجع السابق، ص )2(
المؤرخ 07-12المعدل والمتمم للقانون ، المتعلق بالولایة 1990أفریل سنة 7المؤرخ في 09-90من القانون 1المادة )3(

عة عمومیة إقلیمیة تتمتع الولایة هي جما": على أن، 2012فیفري 29، المؤرخ في 12ج ر عدد ، 2012-02-21في 

."الماليوالاستقلالبالشخصیة المعنویة 
البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة "، متعلق بالبلدیة على أن 1990أفریل سنة 7المؤرخ في 08-90من القانون 01المادة )4(

  .لياالموالاستقلالالأساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة 
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الأشخاص المعنویة الخاصة:ثانیا

:وهي نوعینلتحقیق غرض خاص بهم أو لتحقیق النفع العام التي یكونها الأفراد سواء

ویقصد بها الهیئات والمؤسسات والجمعیات ومجموعات الأموالشخاص مجموعات الأ

لتحقیق أهداف خاصة ریةاعتبایة شخصوالشركات المدنیة والتجاریة التي تعترف لها الدولة 

)2(.بالمجموعات من الأشخاص والأموال المكونة لها

تقوم على اجتماع عدد من :مجموعات الأشخاص ذات الشخصیة المعنویة- أ

:الأشخاص الطبیعیة والمعنویة وتنقسم إلى

.شركات تسعى لتحقیق ربح-

.جمعیات تسعى لتحقیق أغراض أخرى كالقیام بأعمال البر أو الثقافة-

تتكون باتفاق شخصین أو أكثر على أن یساهموا في مشروع عن طریق :الشركات-1

.الناتج ربحا أم خسارةاقتسامتقدیم كل منهم حصة من المال أو العمل مع 

تكون لها صفة اعتباریةكل جماعة تتكون من عدة أشخاص طبیعیة أو :جمعیات-2

وذلك خلال مدة معینة تتسم الدوام، وتهدف لغرض اجتماعي دون الحصول على ربح مادي، 

بالدوام مثل الجمعیات الدینیة الخاصة بالمساجد والجمعیات الخیریة كجمعیة الإحسان 

والنقابات المهنیة كنقابة المحامین والموثقین والأطباء والجمعیات السیاسیة المتمثلة في 

)3(.الأحزاب السیاسیة

مجموعة من الأموال وهي تخصیص:مجموعات الأموال ذات الشخصیة المعنویة- ب

ویكون إما في شكل مؤسسة خاصة أو لتحقیق مشروع ذي نفع عام أو أعمال البر والإحسان

لمال لعمل وقف، فالمؤسسة هي شخص اعتباري ینشأ بناء على تخصیص مبلغ من ا

 ضر غتتفق مع الجمعیة في الاجتماعي سواء كان خیریا أو علمیا أو ریاضیا أو فنیا، وهي 

(1) TERRE François, op cit, p 224.
.242ص ، المرجع السابق، إسحاق إبراهیم منصور)2(
.131أحمد سي علي، المرجع السابق، ص )3(
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كما أن .في أن الجمعیة مجموعة أشخاص بینما المؤسسة مجموعة أموال فقطوتختلف عنها

المؤسسة تتفق مع الشركة لأنهما مجموعات أموال وتختلف عن الشركة لأن المؤسسة لا 

.تسعى لتحقیق أي كسب مادي

لأموال على وجه اتنشأ بتخصیص أحد الأشخاص لمجموعة :المؤسسة الخاصة-1

.ات النفع العامالتأیید لتحقیق أغراض ذ

هو عبارة عن عقد تبرع صادر عن إرادة منفردة لغرض حبس أموال خاصة :الوقف-2

ها لفائدة إجتماعیة معینة كالفقراء والمحتاجین تعن التملك لأي شخص بعد وفاته لتؤول بمنفع

)1(.انقطاعأو لفائدة جهة تقوم بأعمال البر على وجه التأیید دون على وجه التصدق 

:لا یتم كیانها إلا بها وهيالاعتباريومات للشخص هناك مق

 وجود مجموعة من الأشخاص أو الأموال یشترط أن یكون لها كیان متمیز عن

.أعضائها وحیاتهم الخاصةأشخاص 

إذا كان  أوالذي یشترط فیه أن یكون مشروعا ومستمرا، أي لا ینش:الغرض المشترك

ولا یكون مخالف للنظام العام والآداب الغرض منه غیر ممكن، غیر قابل للتحقیق،

إلى إجتماعي إلى مالي كالشركات أو اقتصاديالغرض قد یختلف من سیاسي إلى (العامة

.)غیر مالي، كما لو كان دینیا

 اص أو الأموال بالشخصیة شخلهذه المجموعات من الأ) الدولة(اعتراف المشرع

الواجب توافرها لكي تكتسب الشخصیة بأن یحدد المشرع الشروط:قد یكون عامالمعنویة، 

549المادة و  .ق م ج 417القانونیة بقوة القانون دون حاجة إلى اعتراف خاص، ومثاله م 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل ")2(نون التجاريامن الق

  .ق م 51إضافة إلى نص المادة "التجاري

.133، ص السابقالمرجع إسحاق إبراهیم منصور، )1(
.من التقنین التجاري549المادة )2(
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حیث یستلزم صدور ترخیص خاص من الدولة لنشوء :خاصالاعترافقد یكون 

.ویكون الترخیص بموجب قانون أو قرار إداري حسبما یحیل إلیه القانونالاعتباريالشخص 

نشأ صحیحا وكان له كیان متنقل قائم هذه المقومات الاعتباريفإذا توافرت للشخص 

.ول الدخول من أطراف الحقخبذاته ی

)المعنوي(الاعتباريشخص ممیزات ال:الفرع الثاني

من القانون المدني بجمیع الحقوق إلا 50حسب نص المادة الاعتباريشخص یتمتع ال

ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها القانون ویكون له على 

".حق التقاضيذمة مالیة، موطن، نائب یعبر عن إرادته، -:الخصوص

سمالا: أولا

ة، وقد یكون هذا الاعتباریشخاص یمیزه عن غیره من الأاسمالاعتباريشخص إن لل

أحدهم وقد یستمد من الغرض الذي اسماء الشركاء المؤسسین أو ألقابهم أو اسمهو  سمالا

یسعى الشخص المعنوي إلى تحقیق، ویشترط فیه أن لا یكون مخالف للنظام العام والآداب 

بالحمایة القانونیة شأنه شأن الشخص الطبیعي تباريالاعالشخص اسمالعامة، ویتمتع 

وبالتالي فهو )من عناصر المحل التجاري(التجاري للشركة یعتبر ذات قیمة مالیة سموالا

.قابل للتصرف فیه

الموطن:ثانیا

قل عن موطن الأشخاص المكونین أو ستموطن مالاعتباريإن موطن الشخص 

هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته حتى وإن الاعتباريالمؤسسین له وموطن الشخص 

.كان یمارس نشاطه في مكان آخر

أما الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر فیعتبر 

)1(.مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

تردالاعتباريالشخص لدى الوجوبأهلیة أن غیركاملةتثبتالطبیعيالشخص لدى الوجوبأهلیةق م  50المادة)1(

:قیودعلیها
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الذمة المالیة:ثالثا

كون له ذمة مالیة وتعتبر ذمته نونیة تالشخصیة القاالاعتباريالشخص اكتساببمجرد 

عضاء الرجوع له، وذلك لكي لا یكون لدائن هؤلاء الا)1(قلة عن الأشخاص المكونینمست

الأخیر الرجوع على أموال أعضائه أو على ذمة الشخص المعنوي، كما أنه لیس لدائني هذا

.المؤسسین له

الأهلیة:رابعا

إلا ما  اتلتزامالاالحقوق وتحمل كتسابلا لایكون أهالاعتباريبمجرد نشوء الشخص 

كان یتعارض منها مع طبیعة وغرض الشخص المعنوي، كحقوق الأسرة، الحقوق السیاسیة 

.لأنها حقوق ملازمة لصفة الإنسان الطبیعیة

بالغرض الذي یسعى إلى تحقیقه، إذ لا یجوز له أن الاعتباريوتتقید أهلیة الشخص

أن تمارس أعمالا معیة بهدف تحقیق أهداف خیریة، فلا یجوز لها إذا قامت ج:یتعداه مثال

تعد أهلیة محدودة بالنظر إلى تكوینه الخاص تجاریة لذلك فأهلیة وجوب الشخص المعنوي 

واغراضه التي یسعى على تحقیقها، لذك یرد على أهلیته قیدان، نوع یرجع إلى طبیعة تكوینه 

یرجع إلى مبدأ تخصص الشخص المعنوي ه عن الشخص الطبیعي، ونوع آخر اختلافو 

)2(.اتالتزامبغرض معین یتحدد به ما یمكن أن یتمتع به من حقوق وما یفرض علیه من 

تجعله قادرا على مباشرة الأعمال والتصرفات  أداءكما أنه للشخص المعنوي أهلیة 

.القانونیة في الحدود التي تحقق غرضه الذي یحدده سند إنشائه

شخص المعنوينائب ال:خامسا

.القانونیقررهاالتيالخاصةبالقیودالاعتباریةالأشخاصأهلیةتتحدد-1

.یحددهافیهماوجد إذا إنشائهبسندالاعتباریةالأشخاصأهلیةتتحدد-2

.تحقیقه إلى یسعى الذي بالغرضالاعتباریةالأشخاصأهلیةتتحدد-3
.296، ص سابقالمرجع ال،غالب علي الداودي)1(
.256رمضان أبو السعود، المرجع السابق، )2(


